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الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالحرير الممتزج
بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في الحرير الممتزج، وقد قلنا إن الممتزج له معنيان، والمراد هو أن يكون نفس الثوب المصنوع من الحرير ممتزجاً بغير الحرير. 
وفي فهم بعض الأصحاب (رض) كلام؛ حيث يظهر منهم لبس في كلمة الممتزج بأن جعلوا الامتزاج في الملبوس لا في نفس الثوب.
فالصحيح كما قلنا في الدرس أمس إن الممتزج هو نفس الثوب يعني بعض خيوطه حرير وبعضها غير حرير، ولكن بعض الأصحاب فهم أن الامتزاج يكون في الملبوس فتلبس الحرير مع غيره.
وهذا مما لا ينبغي وقوعه بين المحققين.
 وينبغي أن نعلم أن الثوب قد يكون فيه علامة مثل خيط أو خيطين فهذا ليس من لبس الممزوج ونبحث عنه مستقلاً إن شاء الله.
 وعليه فلو كان الثوب من الممزوج الذي ذكرناه جازت فيه الصلاة، على أن يكون ممزوجاً بما يصح الصلاة فيه.
 أما إذا كان المزج بشيء آخر مما لا يجوز الصلاة فيه كشعر خنزير مثلاً بحيث يكون بعض الخيوط حريراً والآخر من شعر خنزير مثلاً أيضاً فالمنع من جهة نفس لبس شعر الخنزير، وعدم صحة الصلاة فيه.
وهذا معنى صحة الصلاة بالحرير الممزوج، لا أنه ممتزج بغيره مطلقاً، وعليه تحمل كلمات الأعلام التي أطلقت صحة الصلاة بالحرير الممزوج.
أما إذا كان على الثوب علامة من حرير كصورة اسمه أو صورة وردة أو فحينئذ هذا المقدار الذي هو على الثوب إن كان يصدق عليه اللبس فيقال إنه لابس حريراً، فحينئذ نقول بالمنع، واذا لم يصدق عليه اللبس فيقال لابس ثوباً من صوف أو من قطن وعليه وردة من الحرير أو عليه اسم من الحرير عليه فهذا لا يسمى لبساً.
وبعبارة واضحة إن المقصود من البحث أن يكون نفس اللبس يعد حريراً وأما إذا كان من القطن أو الكتان أو الصوف فعليه صورة شيء من الأشياء مرسومة بواسطة الحرير ونحو ذلك فهاهنا لا يصدق عليه لبس الحرير.
 ثم وقع البحث في كلمات الأعلام (رض) في الصلاة في كف من الحرير والمقصود منه أن يكون ذيلاً من أذيال الثوب والقدر المتيقن أن لا يخرج عن الأربع أصابع، وحينئذ أجاز وأفتى اليزدي (رض)، والرواية أيضاً تدل على ذلك أنه يجوز أن يصلي في ثوب ذيله مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحرير.
 ولا يقال حينئذٍ أنه لابس حريراً بل لابس شيئاً ذيله أو طرفه من حرير، هكذا فهم خادمكم مورد البحث، وهو أن يكون ذيل الثوب من الحرير.
والذي يمكن التقييد به هو أن يكون عرضه بمقدار لا يكفي لصحة الصلاة فيه بمفرده كأن يكون شبران أو ذراع مثلاً من ذيل قباه أو من ذيل عباءته من الحرير، ولكن هذا المقدار سعته غير كافٍ بمفرده، سواء كان يصدق عليه لبس أو لا. 
فكف من الحرير لا مانع من الصلاة إلا أن يكون سعة من الكف يكفي فيه لستر العورة الواجب، كل على مبناه، وقد قلنا إن الصحيح وجوب الستر من الثندوتين إلى الركبتين
ينبغي أن نلتفت إلى نقطة أخرى وهي أنه لا خصوصية للاسم، أي أن هذا لا يسمى ذيلاً او يسمى ذيلاً أو يسمى وردة أو اسماً أو نحو ذلك أو لا يسمى، إنما الكلام فيما يكون من مقدار ما يكفي في صحة الصلاة.
 وهذا هو المستفاد من الروايات الموجودة بين أيدينا: 
الرواية الأولى من الباب الحادي عشر من أبواب لباس المصلي:
عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال: لا.
 فتعبير أنه يصلي في الإبريسم يعني المقدار الذي يجب ستره من حرير، ولا بُدَّ أن نفسر هذه الرواية المعتبرة بهذا المعنى.
ومنها: الرواية الثانية من نفس هذا الباب روى (رض) في الكافي عن احمد ابن ادريس عن محمد بن عبد الجبار رواية معتبرة:
 قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض.
 فلاحظوا أنه حينما وضع القلنسوة على رأسه، كان ما يجب ستره من غير الحرير لكن القلنسوة من حرير، فيصدق عليه لبس الحرير.
فالقلنسوة وإن كانت صغيرة لا تكفي لستر ما يجب ستره في الصلاة لكنه يمسى لابساً للحرير المحض، ولذلك سلام الله عليه لم يقبل.
كذلك اذا كان جورابه من حرير فهو لابس للحرير، فلا تصح الصلاة فيه،  فالذي يدور مداره النهي هو لبس الحرير المحض.
وكلمة المحض في كلمات الأصحاب وكذلك في الروايات يعني ألّا يكون مخلوطاً، وقد بينا أمس أنه إن كان الخلط ضعيفاً جداً بحيث لا يعرفه إلا أهل الخبرة بالقماش فهذا لا يسمى خليطاً، بل لا بد أن يكون هذا الخليط بارزاً حتى يقال أنه لابس ثوباً مركباً من مزيج، من حرير ومن غيره.
 وأما الرواية الثالثة من نفس الباب: فهي أيضاً محل إشكال على التعبير: (عن سماعة عن غير واحد) ولكن حسب التتبع سماعة لا يروي عن ثقة حسب البحث.
 وأما أبان فالمراد به ـ كما قلت في الأمس ـ إما أبان بن تغلب أو أبان بن عثمان وكلاهما ثقة، عن محمد بن مسلم (رض) عن ابي جعفر سلام الله عليه قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فيجوز.
 والإمام سلام الله عليه يبين هنا لمن قد يتخيل وجود ملازمة بين حرمة اللباس وحرمة البيع، فحكم بأنه لا يجوز اللبس، أما الكلام في البيع فشيء مستقل.
الرواية الأولى من الباب الثالث عشر من أبواب لباس المصلي:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ـ وهم ثقات ـ عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر والرواية معتبرة، قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن سلام الله عليه عن الثوب الملحم بالخز والحرير والخز أكثر من نصف أيصلى فيه؟ فقال لا بأس.
 فالكلام فيما لو كان نفس الثوب خليطاً فحينئذ لا بأس وللكلام تتمة نذكره إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

